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 لجنــة مجلــس الأمــن المنــشأة عمــلاً  
 بـشأن ) ٢٠٠٤ (١٥٣٣بالقرار  

        جمهورية الكونغو الديمقراطية
ــة       ــفوية مؤرخـ ــذكرة شـ ــار٢١مـ ــاي/ أيـ ــة  ٢٠١٢و مـ ــيس اللجنـ ــة إلى رئـ  موجهـ

  البعثة الدائمة للكسمبرغ لدى الأمم المتحدة من
  

يس لجنة مجلـس الأمـن    تهدي البعثة الدائمة للكسمبرغ لدى الأمم المتحدة تحياتها إلى رئ           
بــشأن جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، وبالإشــارة إلى ) ٢٠٠٤ (١٥٣٣المنــشأة عمــلاً بــالقرار 

، تتـشرف البعثـة بـأن تبلغـه بالمعلومـات المتعلقـة بحالـة               )٢٠١١ (٢٠٢١ مـن القـرار      ١٩الفقرة  
قراطيــة تنفيــذ لكــسمبرغ للجــزاءات الــتي تفرضــها الأمــم المتحــدة علــى جمهوريــة الكونغــو الديم 

  .)انظر المرفق(
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 الموجهة إلى رئيس اللجنـة      ٢٠١٢مايو  / أيار ٢١مرفق المذكرة الشفوية المؤرخة         
  من البعثة الدائمة للكسمبرغ لدى الأمم المتحدة

  
) ٢٠٠٤ (١٥٣٣تقرير لكسمبرغ إلى لجنة مجلس الأمن المنـشأة عمـلاً بـالقرار                 

  جمهورية الكونغو الديمقراطيةبشأن 
  

ــاً ل   ــن   وفقـ ــس الأمـ ــرارات مجلـ ــرة ،)٢٠٠٨ (١٨٥٧قـ ، )٢٠٠٩ (١٨٩٦ ؛ و٧ الفقـ
؛ تتــــشرف ١٩، الفقــــرة )٢٠١١ (٢٠٢١ ؛ و٢٠، الفقــــرة )٢٠١٠ (١٩٥٢ ؛ و٥ الفقــــرة

جمهوريـة  بـشأن   ) ٢٠٠٤ (١٥٣٣لكسمبرغ بإبلاغ لجنـة مجلـس الأمـن المنـشأة عمـلاً بـالقرار               
 لتنفيـذ التـدابير   االملموسـة الـتي اتخـذته    التـدابير  بخـصوص  بالمعلومـات التاليـة     الكونغو الديمقراطيـة  

  .تنفيذاً فعّالاً) ٢٠١١ (٢٠٢١ من القرار ٣ إلى ١التقييدية المفروضة بموجب الفقرات من 
  

  التدابير التي اتخذها الاتحاد الأوروبي  -أولاً   
يجري، بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، تنفيذ قرارات مجلس الأمن عن طريـق قـرارات       

  . في مجال السياسة الخارجية والأمنية المشتركةدالاتحامجلس 
 مــضمون قــرارات مجلــس تنقــلفهــي .  للــدول الأعــضاءاوهــذه القــرارات ملزمــة قانونــ  

ــن إلى  ــشريعات الأم ــاد الأوروبيت ــذه ولكــي . الاتح ــرارات تكــون ه ــا  الق ــة قانون ــدول ملزم  لل
تجسد بعد ذلك في إطـار        هذه الدول، من الضروري أن     في للتطبيق المباشر    وقابلة بلالأعضاء،  

 المبادئ، نفذت لكـسمبرغ وغيرهـا مـن       وتطبيقاً لهذه   . الأوروبيالاتحاد  اللوائح التنظيمية لمجلس    
جمهوريـة  التدابير التقييدية المفروضـة علـى       الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بصورة مشتركة        
، )٢٠٠٨ (١٨٠٧ ، و)٢٠٠٥ (١٥٩٦الكونغــو الديمقراطيــة بموجــب قــرارات مجلــس الأمــن  

، وذلــك )٢٠١١ (٢٠٢١ و) ٢٠١٠ (١٩٥٢ ، و)٢٠٠٩ (١٨٩٦ و، )٢٠٠٨ (١٨٥٧ و
  :على النحو التالي

اعتمـاد  ، بـشأن    ٢٠١٠ديـسمبر   / كانون الأول  ٢٠ المؤرخ   PESC/788/2010قرار المجلس   
تــدابير تقييديــة مفروضــة علــى جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وإلغــاء الموقــف المــشترك          

  PESC /369/2008للمجلس
يعكــس قــرار المجلــس التــزام الاتحــاد الأوروبي بتنفيــذ جميــع التــدابير المحــددة في قــرارات    

ــن   ــس الأمــــــ  ١٨٩٦ ، و)٢٠٠٨ (١٨٥٧ ، و)٢٠٠٨ (١٨٠٧ ، و)٢٠٠٥ (١٥٩٦مجلــــــ
المفروضــــة في هــــذه وفر إطــــاراً محــــدداً لتنفيــــذ التــــدابير يــــ، و)٢٠١٠ (١٩٥٢ ، و)٢٠٠٩(

  :القرارات، ولا سيما
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ــدة المتــصلة بهــا ضــد جميــع  الأســلحة وتوريــد  علــى فــرض حظــر  -    الكيانــات غــير الأعت
حظـر   في أراضـي جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، وكـذلك             والأفراد العاملين الحكومية  

  ؛ما يتصل بذلك من مساعدة تقنية وتمويلتقديم على 
  ات؛الجزاءفرض تدابير تقييدية على الأشخاص الذين تحددهم لجنة    -  
لأموال وغيرها من الأصول المالية والمـوارد الاقتـصادية الـتي يمتلكهـا أو يـتحكم              تجميد ا   -  

الجـزاءات التابعـة    فيها بصورة مباشرة أو غير مباشـرة الأشـخاص الـذين تحـددهم لجنـة                
  .لأمم المتحدةل
ــرارات مجلــس الأمــن       ١٩٥٢ ، و)٢٠٠٩ (١٨٩٦ ، و)٢٠٠٨ (١٨٥٧وجــددت ق

). ٢٠٠٨ (١٨٠٧لتقييدية المفروضـة بموجـب القـرار        التدابير ا ) ٢٠١١ (٢٠٢١ ، و )٢٠١٠(
ــرار صــلاحيةوليــست  ــاً PESC/788/2010 الق ــد   .  محــدودة زمني ــذلك، لم يتطلــب تجدي ــاً ل وتبع
 الأشــخاص والكيانــات قــوائمأمــا . تعــديلاً للقــرار) ٢٠١١ (٢٠٢١ت بموجــب القــرار الجــزاءا

  :تنفيذيين التاليين، فقد جرى تعديلها بالقرارين الالخاضعين للتدابير التقييدية
أكتــوبر / تــشرين الأول٢٠ المــؤرخ PESC/699/2011القــرار التنفيــذي للمجلــس    •  

ــس    ٢٠١١ ــرار المجل ــذ ق ــضي بتنفي ــذي يق ــشأن PESC/788/2010 ال ــاد  ب ــدابير اعتم ت
   جمهورية الكونغو الديمقراطيةضدتقييدية 

ديــسمبر / كــانون الأول١٦ المــؤرخ PESC/848/2011القــرار التنفيــذي للمجلــس   •   
  PESC/788/2010 الذي يقضي بتنفيذ قرار المجلس ٢٠١١

  
  الأوروبيالاتحاد اللوائح التنظيمية لمجلس     

تنفـــذ اللـــوائح التنظيميـــة للمجلـــس عناصـــر القـــرارات المعروضـــة أعـــلاه ذات الـــصلة    
سير عمـل الاتحـاد الأوروبي، وخاصـة        المتعلقة ب ـ عاهدة  المباختصاصات الاتحاد الأوروبي بموجب     

بـشكل موحـد لهـذه العناصـر في جميـع الـدول             الاقتـصادية   دف ضمان تنفيذ الجهـات الفاعلـة        به
  .الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

ــة للتطبيــق       ــها وقابل ــة في مجمل ــوائح المجلــس ملزم ــدول الأعــضاء   ول ــع ال مباشــرة في جمي
وائح المجلــس وتقــضي لــ. الجريــدة الرسميــة للاتحــاد الأوروبيالاتحــاد الأوروبي فــور نــشرها في  في

ــصادية مباشــرة وعلــى الفــور     ــوارد الاقت ــد الأمــوال والم ــصدد إلى   .بتجمي ولا حاجــة في هــذا ال
  .إجراءات تنفيذ وطنية أخرى
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يونيــه /حزيــران ١٣ المؤرخــة ٨٨٩/٢٠٠٥رقــم ) وروبيــةالجماعــة الأ(لائحــة المجلــس   •  
ة والـتي تلغـي      التي تفرض تدابير تقييدية معينة ضـد جمهوريـة الكونغـو الديمقراطي ـ            ٢٠٠٥
 بـصيغتها المعدلـة بلائحـة المجلـس         ١٧٢٧/٢٠٠٣رقـم   ) الجماعة الأوروبية (المجلس  لائحة  

ــة ( ــم ) الجماعــة الأوروبي ــاني ٢٦ المؤرخــة ١٣٧٧/٢٠٠٧رق ــشرين الث ــوفمبر / ت  ٢٠٠٧ن
  .٢٠٠٨يوليه / تموز١٥ المؤرخة ٦٦٦/٢٠٠٨رقم ) الجماعة الأوروبية(وبلائحة المجلس 

يوليـه  /تمـوز  ١٨ المؤرخـة    ١١٨٣/٢٠٠٥رقم  ) روبيةماعة الأو الج(لائحة المجلس     •  
 الــتي تفــرض تــدابير تقييديــة معينــة موجهــة ضــد الأشــخاص الــذين ينتــهكون   ٢٠٠٥

حظر توريد الأسلحة المفـروض علـى جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، بـصيغتها المعدلـة                 
 / تـشرين الثـاني  ٢٠ المؤرخـة  ١٧٩١/٢٠٠٦رقـم  ) الجماعة الأوروبيـة  (بلائحة المجلس   

  .٢٠٠٦نوفمبر 
مـــن خـــلال  ٢٠٠٥يوليـــه / تمـــوز١٨المؤرخـــة واســـتكملت هـــذه اللائحـــة التنظيميـــة   

  :تين التاليتينالتنفيذياللائحتين 
 تـشرين  ٢٥ المؤرخـة  ١٠٩٧/٢٠١١ رقـم ) الجماعـة الأوروبيـة    (المفوضـية لائحة    •  

ــادة  ٢٠١١أكتـــوبر /الأول ــة ) أ (١، الفقـــرة ٩ الـــتي تقـــضي بتنفيـــذ المـ مـــن اللائحـ
لمرفــق الأول مــن هــذه  اتــستعيض عــن الــتي ١١٨٣/٢٠٠٥رقــم ) الجماعــة الأوروبيــة(

اللائحة بالنص الوارد في مرفقهـا نفـسه الـذي يعكـس مقـرر لجنـة مجلـس الأمـن بـشأن               
  .٢٠١١يوليه / تموز٨جمهورية الكونغو الديمقراطية المؤرخ 

ــاير / كــانون الثــاني٥ المؤرخــة ٧/٢٠١٢رقــم ) الاتحــاد الأوروبي(ة المفوضــيلائحــة   •    ين
) الجماعــة الأوروبيــة(مــن اللائحــة ) أ (١الفقــرة ، ٩، الــتي تقــضي بتنفيــذ المــادة ٢٠١٢

شخــصين إضــافيين في القائمــة الــواردة في المرفــق اسمــي  الــتي تــدرج ١١٨٣/٢٠٠٥ رقــم
الأول الملحق باللائحة المذكورة، وفقاً لمقرري لجنة مجلس الأمن بشأن جمهورية الكونغـو             

  .٢٠١١نوفمبر /ني تشرين الثا٢٨ أكتوبر و/ تشرين الأول١٢الديمقراطية المؤرخين 
  

  التدابير التي اتخذتها لكسمبرغ  -ثانياً   
ــادة  : حظــر الأســلحة   )أ(   ــدل في   ٥بموجــب الم ــانون المع ــن الق ــارس / آذار١٥ م م
ــذخائر ١٩٨٣ ــصنيعها وتجهيزهــا    ، بــشأن الأســلحة وال ــذخائر وت  يخــضع اســتيراد الأســلحة وال

 ملكيتـها وبيعهـا وتـصديرها    وإصلاحها وامتلاكهـا وشـراؤها وحيازتهـا وتخزينـها ونقلـها ونقـل            
 / آب٥وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن القـانون المعـدل في       . والاتجار فيها لترخيص من وزيـر العـدل       

 بــشأن اســتيراد البــضائع والتكنولوجيــات ذات الــصلة وتــصديرها وعبورهــا، ١٩٦٣أغــسطس 
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  بــشأن اســتيراد الأســلحة١٩٩٥أكتــوبر / تــشرين الأول٣١ولائحــة الدوقيــة الكــبرى المؤرخــة 
والـــذخائر والأعتـــدة المعـــدة خصيـــصاً للاســـتخدام العـــسكري والتكنولوجيـــات ذات الـــصلة   

الأســلحة وتــصديرها وعبورهــا تجعــل مــن الــضروري الحــصول علــى تــرخيص بالتــصدير لبيــع    
وهـذا ينطبـق علـى جميـع الـسلع          . و توريـدها أو نقلـها أو تـصديرها        يتصل بها مـن أعتـدة، أ       وما

 دراســـة طلبـــات تموتـــ. وروبي المـــشتركة للمعـــدات العـــسكريةالمدرجـــة في قائمـــة الاتحـــاد الأ
 مـن القـرار     ١الترخيص وفقاً للمعايير ذات الصلة، مع مراعاة التدابير المفروضة بموجب الفقـرة             

وعنــد الاقتــضاء، . ٥  و٣  و٢والاســتثناءات المنــصوص عليهــا في الفقــرات ) ٢٠٠٨ (١٨٠٧
ر قبل أن ترسل أي شـحنة مـن الأسـلحة     ستحرص لكسمبرغ على كفالة استلام اللجنة لإخطا      

ــصلة  ــدة ذات الــ ــل أي . أو الأعتــ ــتى الآن، لم تُرســ ــاً   وحــ ــل انطلاقــ ــذا القبيــ ــن هــ ــحنة مــ  شــ
 ١٩٦٣أغـسطس   / آب ٥ مـن القـانون الـصادر في         ،١، الفقـرة    ٩وتـشير المـادة     . لكسمبرغ من

ــصيغته المعد      ــا، ب ــصديرها وعبوره ــصلة وت ــات ذات ال ــضائع والتكنولوجي ــشأن اســتيراد الب ــة ب ل
، ٢٥٣ إلى ٢٤٩، ومــن ٢٣١، إلى المــواد ١٩٩٨مــارس / آذار٤بموجــب القــانون الــصادر في 

، ١٩٧٧يوليـه  / تمـوز ١٨ من القانون العام للجمارك والرسوم الصادر في         ٢٨٤ إلى   ٢٦٣ومن  
المـذكور   انتهاك أو محاولة انتهاك أحكام القـانون  حالالتي تنص على فرض عقوبات جنائية في   

  .١٩٦٣أغسطس / آب٥  الصادر فيأعلاه 
يفرض قانون لكسمبرغ للقطاع المالي على المؤسسات الماليـة         : تجميد الأصول   )ب(  

وعلـى  . التزامات مهنية وقواعد سـلوك يجـب أن تتقيـد بهـا في جميـع الأوقـات وبـشكل مـستمر                    
 تجــاه عملائهــا، وواجــب التعــاون   هــذا النحــو، فعلــى المؤســسات بالخــصوص واجــب اليقظــة   

إذ يجـب عليهـا قبـل عقـد         . ا في ذلك في المقام الأول لجنة مراقبة القطـاع المـالي           السلطات، بم  مع
. يالفعل ـصفقة تجارية أو تنفيـذ معاملـة مـن المعـاملات، التحقـق مـن هويـة العميـل أو المـستفيد                       

وإثــر ذلــك، يجــب أن تفحــص معــاملات العميــل مــا دامــت تتعامــل معــه، وخاصــة فيمــا يتعلــق  
ات دوليـة   جـزاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اتخاذ تدابير أو فرض          فإذا قرر   . بمصادر أمواله 

 هذه التدابير في لكسمبرغ عن طريـق لـوائح الاتحـاد            اعتمادعلى المستوى السياسي، فإنه يجري      
وإذا كـان لمؤسـسة ماليـة عميـل يخـضع لعقوبـة             . الأوروبي التي تطبق مباشرة في القانون الـوطني       

جب أن تطبق المؤسسة العقوبة بتجميـد أصـول العميـل فـوراً، وإبـلاغ               دولية من هذا القبيل، في    
  .جراءلإوزارة المالية بهذا ا

يحتاج المواطنون الكونغوليون الذين يـسافرون إلى لكـسمبرغ إلى          : حظر السفر   )ج(  
إطــار وتُطبــق التقييــدات المفروضــة علــى الــسفر في   . تأشــيرة لــدخول أراضــي الاتحــاد الأوروبي 

ويطبـق حظـر مـنح التأشـيرات في المقـام الأول ضـمن اتفاقيـة                . أشيرات الـدخول  إجراءات منح ت  
ــ تيتنفيــذ اتفــاق شــنغن ال ــ ــا البلــدان الأخــرى  ت  منطقــة شــنغن الــتي تــشمل  إلىنظم دخــول رعاي
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لكـسمبرغ  ل المكاتب الدبلوماسية والقنـصلية   على أن يتم إبلاغ     ) هـ( ٥وتنص المادة   . لكسمبرغ
 ١٥ تأشـيرة لهـم وفقـاً للمـادتين          مـنح المعنيين مع تعليمات بعدم      تتضمن أسماء الأشخاص     بقوائم

ريـة   بـشأن ح ٢٠٠٨أغـسطس  / آب٢٩وبالإضافة إلى ذلك، ينص القـانون الـصادر في      . ١٨ و
  . يُرحل كل شخص لم يُؤذن له بدخول لكسمبرغتنقل الأشخاص والهجرة على أن

  


	لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1533 (2004) بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية
	مذكرة شفوية مؤرخة 21 أيار/مايو 2012 موجهة إلى رئيس اللجنة من البعثة الدائمة للكسمبرغ لدى الأمم المتحدة
	تهدي البعثة الدائمة للكسمبرغ لدى الأمم المتحدة تحياتها إلى رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1533 (2004) بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبالإشارة إلى الفقرة 19 من القرار 2021 (2011)، تتشرف البعثة بأن تبلغه بالمعلومات المتعلقة بحالة تنفيذ لكسمبرغ للجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة على جمهورية الكونغو الديمقراطية (انظر المرفق).
	مرفق المذكرة الشفوية المؤرخة 21 أيار/مايو 2012 الموجهة إلى رئيس اللجنة من البعثة الدائمة للكسمبرغ لدى الأمم المتحدة
	تقرير لكسمبرغ إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1533 (2004) بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية
	وفقاً لقرارات مجلس الأمن 1857 (2008)، الفقرة 7؛ و 1896 (2009)، الفقرة 5؛ و 1952 (2010)، الفقرة 20؛ و 2021 (2011)، الفقرة 19؛ تتشرف لكسمبرغ بإبلاغ لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1533 (2004) بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية بالمعلومات التالية بخصوص التدابير الملموسة التي اتخذتها لتنفيذ التدابير التقييدية المفروضة بموجب الفقرات من 1 إلى 3 من القرار 2021 (2011) تنفيذاً فعّالاً.
	أولاً - التدابير التي اتخذها الاتحاد الأوروبي
	يجري، بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، تنفيذ قرارات مجلس الأمن عن طريق قرارات مجلس الاتحاد في مجال السياسة الخارجية والأمنية المشتركة.
	وهذه القرارات ملزمة قانونا للدول الأعضاء. فهي تنقل مضمون قرارات مجلس الأمن إلى تشريعات الاتحاد الأوروبي. ولكي تكون هذه القرارات ملزمة قانونا للدول الأعضاء، بل وقابلة للتطبيق المباشر في هذه الدول، من الضروري أن تجسد بعد ذلك في إطار اللوائح التنظيمية لمجلس الاتحاد الأوروبي. وتطبيقاً لهذه المبادئ، نفذت لكسمبرغ وغيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بصورة مشتركة التدابير التقييدية المفروضة على جمهورية الكونغو الديمقراطية بموجب قرارات مجلس الأمن 1596 (2005)، و 1807 (2008)، و 1857 (2008)، و 1896 (2009)، و 1952 (2010) و 2021 (2011)، وذلك على النحو التالي:
	قرار المجلس PESC/788/2010 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010، بشأن اعتماد تدابير تقييدية مفروضة على جمهورية الكونغو الديمقراطية وإلغاء الموقف المشترك للمجلسPESC /369/2008
	يعكس قرار المجلس التزام الاتحاد الأوروبي بتنفيذ جميع التدابير المحددة في قرارات مجلس الأمن 1596 (2005)، و 1807 (2008)، و 1857 (2008)، و 1896 (2009)، و 1952 (2010)، ويوفر إطاراً محدداً لتنفيذ التدابير المفروضة في هذه القرارات، ولا سيما:
	- فرض حظر على توريد الأسلحة والأعتدة المتصلة بها ضد جميع الكيانات غير الحكومية والأفراد العاملين في أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكذلك حظر على تقديم ما يتصل بذلك من مساعدة تقنية وتمويل؛
	-  فرض تدابير تقييدية على الأشخاص الذين تحددهم لجنة الجزاءات؛
	- تجميد الأموال وغيرها من الأصول المالية والموارد الاقتصادية التي يمتلكها أو يتحكم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة الأشخاص الذين تحددهم لجنة الجزاءات التابعة للأمم المتحدة.
	وجددت قرارات مجلس الأمن 1857 (2008)، و 1896 (2009)، و 1952 (2010)، و 2021 (2011) التدابير التقييدية المفروضة بموجب القرار 1807 (2008). وليست صلاحية القرار PESC/788/2010 محدودة زمنياً. وتبعاً لذلك، لم يتطلب تجديد الجزاءات بموجب القرار 2021 (2011) تعديلاً للقرار. أما قوائم الأشخاص والكيانات الخاضعين للتدابير التقييدية، فقد جرى تعديلها بالقرارين التنفيذيين التاليين:
	• القرار التنفيذي للمجلس PESC/699/2011 المؤرخ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2011 الذي يقضي بتنفيذ قرار المجلس PESC/788/2010 بشأن اعتماد تدابير تقييدية ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية
	•  القرار التنفيذي للمجلس PESC/848/2011 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2011 الذي يقضي بتنفيذ قرار المجلس PESC/788/2010
	اللوائح التنظيمية لمجلس الاتحاد الأوروبي

	تنفذ اللوائح التنظيمية للمجلس عناصر القرارات المعروضة أعلاه ذات الصلة باختصاصات الاتحاد الأوروبي بموجب المعاهدة المتعلقة بسير عمل الاتحاد الأوروبي، وخاصة بهدف ضمان تنفيذ الجهات الفاعلة الاقتصادية بشكل موحد لهذه العناصر في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
	ولوائح المجلس ملزمة في مجملها وقابلة للتطبيق مباشرة في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فور نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. وتقضي لوائح المجلس بتجميد الأموال والموارد الاقتصادية مباشرة وعلى الفور. ولا حاجة في هذا الصدد إلى إجراءات تنفيذ وطنية أخرى.
	• لائحة المجلس (الجماعة الأوروبية) رقم 889/2005 المؤرخة 13 حزيران/يونيه 2005 التي تفرض تدابير تقييدية معينة ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية والتي تلغي لائحة المجلس (الجماعة الأوروبية) رقم 1727/2003 بصيغتها المعدلة بلائحة المجلس (الجماعة الأوروبية) رقم 1377/2007 المؤرخة 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 وبلائحة المجلس (الجماعة الأوروبية) رقم 666/2008 المؤرخة 15 تموز/يوليه 2008.
	• لائحة المجلس (الجماعة الأوروبية) رقم 1183/2005 المؤرخة 18 تموز/يوليه 2005 التي تفرض تدابير تقييدية معينة موجهة ضد الأشخاص الذين ينتهكون حظر توريد الأسلحة المفروض على جمهورية الكونغو الديمقراطية، بصيغتها المعدلة بلائحة المجلس (الجماعة الأوروبية) رقم 1791/2006 المؤرخة 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006.
	واستكملت هذه اللائحة التنظيمية المؤرخة 18 تموز/يوليه 2005 من خلال اللائحتين التنفيذيتين التاليتين:
	• لائحة المفوضية (الجماعة الأوروبية) رقم 1097/2011 المؤرخة 25 تشرين الأول/أكتوبر 2011 التي تقضي بتنفيذ المادة 9، الفقرة 1 (أ) من اللائحة (الجماعة الأوروبية) رقم 1183/2005 التي تستعيض عن المرفق الأول من هذه اللائحة بالنص الوارد في مرفقها نفسه الذي يعكس مقرر لجنة مجلس الأمن بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية المؤرخ 8 تموز/يوليه 2011.
	•  لائحة المفوضية (الاتحاد الأوروبي) رقم 7/2012 المؤرخة 5 كانون الثاني/يناير 2012، التي تقضي بتنفيذ المادة 9، الفقرة 1 (أ) من اللائحة (الجماعة الأوروبية) رقم 1183/2005 التي تدرج اسمي شخصين إضافيين في القائمة الواردة في المرفق الأول الملحق باللائحة المذكورة، وفقاً لمقرري لجنة مجلس الأمن بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية المؤرخين 12 تشرين الأول/أكتوبر و 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2011.
	ثانياً - التدابير التي اتخذتها لكسمبرغ
	(أ) حظر الأسلحة: بموجب المادة 5 من القانون المعدل في 15 آذار/مارس 1983 بشأن الأسلحة والذخائر، يخضع استيراد الأسلحة والذخائر وتصنيعها وتجهيزها وإصلاحها وامتلاكها وشراؤها وحيازتها وتخزينها ونقلها ونقل ملكيتها وبيعها وتصديرها والاتجار فيها لترخيص من وزير العدل. وعلاوة على ذلك، فإن القانون المعدل في 5 آب/ أغسطس 1963 بشأن استيراد البضائع والتكنولوجيات ذات الصلة وتصديرها وعبورها، ولائحة الدوقية الكبرى المؤرخة 31 تشرين الأول/أكتوبر 1995 بشأن استيراد الأسلحة والذخائر والأعتدة المعدة خصيصاً للاستخدام العسكري والتكنولوجيات ذات الصلة وتصديرها وعبورها تجعل من الضروري الحصول على ترخيص بالتصدير لبيع الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة، أو توريدها أو نقلها أو تصديرها. وهذا ينطبق على جميع السلع المدرجة في قائمة الاتحاد الأوروبي المشتركة للمعدات العسكرية. وتتم دراسة طلبات الترخيص وفقاً للمعايير ذات الصلة، مع مراعاة التدابير المفروضة بموجب الفقرة 1 من القرار 1807 (2008) والاستثناءات المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 و 5. وعند الاقتضاء، ستحرص لكسمبرغ على كفالة استلام اللجنة لإخطار قبل أن ترسل أي شحنة من الأسلحة أو الأعتدة ذات الصلة. وحتى الآن، لم تُرسل أي شحنة من هذا القبيل انطلاقاً من لكسمبرغ. وتشير المادة 9، الفقرة 1، من القانون الصادر في 5 آب/أغسطس 1963 بشأن استيراد البضائع والتكنولوجيات ذات الصلة وتصديرها وعبورها، بصيغته المعدلة بموجب القانون الصادر في 4 آذار/مارس 1998، إلى المواد 231، ومن 249 إلى 253، ومن 263 إلى 284 من القانون العام للجمارك والرسوم الصادر في 18 تموز/يوليه 1977، التي تنص على فرض عقوبات جنائية في حال انتهاك أو محاولة انتهاك أحكام القانون المذكور أعلاه الصادر في  5 آب/أغسطس 1963.
	(ب) تجميد الأصول: يفرض قانون لكسمبرغ للقطاع المالي على المؤسسات المالية التزامات مهنية وقواعد سلوك يجب أن تتقيد بها في جميع الأوقات وبشكل مستمر. وعلى هذا النحو، فعلى المؤسسات بالخصوص واجب اليقظة تجاه عملائها، وواجب التعاون مع السلطات، بما في ذلك في المقام الأول لجنة مراقبة القطاع المالي. إذ يجب عليها قبل عقد صفقة تجارية أو تنفيذ معاملة من المعاملات، التحقق من هوية العميل أو المستفيد الفعلي. وإثر ذلك، يجب أن تفحص معاملات العميل ما دامت تتعامل معه، وخاصة فيما يتعلق بمصادر أمواله. فإذا قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اتخاذ تدابير أو فرض جزاءات دولية على المستوى السياسي، فإنه يجري اعتماد هذه التدابير في لكسمبرغ عن طريق لوائح الاتحاد الأوروبي التي تطبق مباشرة في القانون الوطني. وإذا كان لمؤسسة مالية عميل يخضع لعقوبة دولية من هذا القبيل، فيجب أن تطبق المؤسسة العقوبة بتجميد أصول العميل فوراً، وإبلاغ وزارة المالية بهذا الإجراء.
	(ج) حظر السفر: يحتاج المواطنون الكونغوليون الذين يسافرون إلى لكسمبرغ إلى تأشيرة لدخول أراضي الاتحاد الأوروبي. وتُطبق التقييدات المفروضة على السفر في إطار إجراءات منح تأشيرات الدخول. ويطبق حظر منح التأشيرات في المقام الأول ضمن اتفاقية تنفيذ اتفاق شنغن التي تنظم دخول رعايا البلدان الأخرى إلى منطقة شنغن التي تشمل لكسمبرغ. وتنص المادة 5 (هـ) على أن يتم إبلاغ المكاتب الدبلوماسية والقنصلية للكسمبرغ بقوائم تتضمن أسماء الأشخاص المعنيين مع تعليمات بعدم منح تأشيرة لهم وفقاً للمادتين 15 و 18. وبالإضافة إلى ذلك، ينص القانون الصادر في 29 آب/أغسطس 2008 بشأن حرية تنقل الأشخاص والهجرة على أن يُرحل كل شخص لم يُؤذن له بدخول لكسمبرغ.

